
نظرات اقتصادية:

لقد اقتضت حمة اله سبحانه وتعال ف التشريع، أن لا يخالف صريح المنقول صريح (صحيح) المعقول، لأن الإنسان

عن غيره، وهنا يتأطر دور الباحثين ف نه إدراك المنقول إلا إذا أدرك عقله ذلك، وهذا ما يميز الخطاب الإلهبطبيعته لا يم

الدراسات الإسلامية، وذلك عن طريق السع للبحث عن الحمة من التشريع ف المسألة المراد بحثها، وبين يدينا مسألة

مهمة جدًا، ألا وه الربا، فالإسلام شدد ف تحريم الربا وغلظ ف عقوبته.

 

 

لذلك كان علينا ‐ كباحثين ف الاقتصاد الإسلام ‐ بيان السبب المعقول من هذا التحريم والتغليظ، عن طريق البحث عن

الحمة الاقتصادية لتحريم الربا وأثر ذلك عل المتغيرات الاقتصادية اللية، فنسأل اله التوفيق والسداد ف مبتغانا.

 أو: الربا والنقود:

إن من أعظم الأشياء الت قامت البشرية بابتارها ه النقود؛ بديلا عن نظام المقايضة، فأصبحت بذلك النقود معيارا للقيم

وأداه للحساب والمبادلات وإبراء الذمم، لن من غير المنطق أن يتم تبادل النقود ف المجتمع دون أن ينتقل بواسطتها سلع

وخدمات، وخروج النقود عن وظائفها الأساسية بجعلها محً للمتاجرة كما ف الربا معناه تعطيل لهذه النقود وتضييق

المبادلات الحقيقية ف المجتمع وما ينتج عن ذلك من نقص الإنتاج وزيادة البطالة وانتشار المعاملات الوهمية غير الحقيقية،

يقول موريس آليه ‐ عالم اقتصادي حائز عل جائزة نوبل ف الاقتصاد ‐: (إن آلية الإئتمان ‐ أي التمويل الربوي ‐ تؤدي

بصورة جوهرية إل خلق وسائل دفع من لا شء، ذلك لأن صاحب الوديعة ف أي مصرف من المصارف، يعتبر وديعته

حين أن هذا المصرف قد أقرض معظم هذه الوديعة، الذي إذا ما أعيد إيداعه ف ا تحت تصرفه، فا متاحرصيدًا نقدي

مصرف آخر أو لم يعد إيداعه، اعتبر رصيدًا نقديا متاحا تحت تصرف صاحبه، فل عملية ائتمان ترافقها إذًا عملية مضاعفة

للنقود).

 إن هذا القول يجسد لنا الأثر البالغ الذي يولده التمويل الربوي عل النقود الت تسع كل السياسات الاقتصادية إل الحفاظ

مة الاقتصادية لتحريم الربا سعة وبعد النظر فل سليم، لذلك كان للحتأديتها لوظائفها الأساسية بش استقرارها، وعل عل

مآل التعامل الربوي.

 ثانيا: الربا والاستثمار والإدخار:
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تسع كل الأنظمة الاقتصادية إل تحقيق التعادل الدائم بين الإدخار والاستثمار، كشرط لضمان مستوى معين من الدخل

ولتعبئـة المـوارد النقديـة ذات الطاقـة العاليـة للفعاليـة الاقتصاديـة، ويعتقـد الاقتصـاديون أن ذلـك يصـطدم بضعـف الحـافز

للاسـتثمار بسـبب ضيـق فـرص الاسـتثمارات الجديـدة، وهـو بلغـة الاقتصـاد يـؤدي إلـ انخفـاض الفايـة الحديـة المتوقعـة

للاستثمارات الجديدة (معدل العائد)، ولما كان شرط توازن الاستثمار هو تعادل الفاية الحدية لرأس المال مع سعر الفائدة،

فإن اتجاه معدل الفاية الحدية سوف يؤول إل الانخفاض، وهذا بدوره يقوم بإحداث فجوة مع الزمن بين الادخار

شراء المنتجات الت التقتير وإمساك المال وعدم إنفاقه عل والاستثمار، من جهة أخرى يدفع التعامل الربوي الناس إل

يعرضها المجتمع ف الأسواق؛ مما يعرض الاقتصاد لأزمات قصور الاستهلاك، لأن المال هنا يبق دولة بين الأغنياء.

 ثالثًا: الربا والإنتاج:

من المسلم به أن من مصلحة الأنشطة الاقتصادية المختلفة من زراعة وتجارة وصناعة، أن يون المشتركون فيها لهم

رغبات وأهداف ومصالح متآلفة متحدة، تتجه إل ترقية هذه الأنشطة (أي: حافز الملية) وذلك لايتم إلا باشتراك جميع

أطراف النشاط الواحد ف اقتسام عائد هذا النشاط من الربح أو الخسارة، حت يتسن للجميع جلب الربح وتجنب الخسارة،

لن التبادل الربوي يتيح لأصحاب الأموال أن يستغلوا ثرواتهم ف هذه الأنشطة الاقتصادية، لا كشركاء ف الربح والخسارة،

وإنما من حيث هم دائنون لهذه الأنشطة، حيث يحصلون عل الربا من خلال قروضهم دوريا وبشل منتظم.

وهنا لا يهمه المراب هل ربح المشروع أم لا، ولا يهمه ترقية مستوى الإنتاج أو تحسينه ف المشروع، وهذا بدوره يقلل من

الفاءة الفنية الت تعتمد بالدرجة الأول عل العنصر البشري، فبد أن يتم التعاون عل أساس المشاركة والاهتمام

بموضوع المشروع وجدواه وكيفية تظافر الجهود ل يعمل بطريقة كفؤة، يون التفير بالنسبة للمقرض ف كيفية حصوله

عل العائد الثابت والمقترض ف كيفية رد هذا القرض بأي طريقة سواء ربح المشروع أو خسر.

 رابعا: الربا وعدالة التوزيع:

أصل الدين زائدًا الفوائد الثابتة، وه حصول المصرف عل اليوم، يعن إن التمويل الربوي الذي يقوم به الجهاز المصرف

تثبت محاسبيا كديون عل الشركة المقترضة، ولا تتأثر قيمة القرض زائدًا الفوائد بالأرباح الناشئة عنها سواء التشغيلية أو

الرأسمالية، والمنطق هنا يقول: إن هذا القرض قد ساهم ف الحصول عل هذه الأرباح بشل مباشر أو غير مباشر، وهذا

بحد ذاته يعتبر ظلم للمصرف، فبد أن يعط نصيبه الحقيق من الناتج الذي ساهم فيه، يعط مبلغًا مقطوعا بغض النظر

عن نتيجة المشروع سواء ربحا أو خسارة، وف حالة الخسارة يون الظلم عل المقترض، الذي بناء عل علاقة المدين

بالدائن سوف يلتزم بسداد القرض مع فوائده، وف هذه الحال سوف تون خسارته خسارتين، خسارة المشروع والخسارة

الناتجة عن إلزامية تسديد الدين، وف كلا الحالين (الربح والخسارة) لا تتحقق عدالة التوزيع سواء للمصرف الربوي أو

المقترض.

 خامسا: الربا والمالية العامة:

إن من سمات الموازنات العامة ف الدول النامية وخصوصا العربية والإسلامية أنها تقوم عل أهرامات هائلة من الديون،

الموازنة العامة لهذه الدول هو الاقتراض الخارج لتمويل العجوزات ف بعض، إن المصدر الرئيس يعتمد بعضها عل

الاقتصاد، منها انخفاض قيمة العملة للدولة المقترضة بسبب عدم الثقة ف بفائدة، وهذا بحد ذاته له آثار اقتصادية سيئة عل

ا، ومنها التقبل الغير مشروط لشروط وإملاءات الدول المقرضة الاقتصادية والتأداء المالية العامة لتلبية الاحتياجات ذاتي

تخدم مصالحهم، وهذا يمن إدراكه باستقراء كثير من الحالات الواقعية الت يفرضها صندوق النقد الدول عل بلدان الدول

النامية المدينة لصالح الدول الدائنة.

 الخاتمة:



يتبين مما تقدم بأن الربا له آثار جسيمة عل الاقتصاد تطال كل متغيراته، لذلك وجب عل المسلمين تجنب التعامل الربوي

التزاما بالمنقول من الشريعة بهذا الخصوص، وإدراكا للمعقول، لأن ف ذالك درء مفاسد كثيرة وجلب مصالح واقعية

وملموسة، واله الموفق إل سواء السبيل...أ.هـ.

--------------------------
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